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 في قطاع غزة  دور القضاء في نزاهة الحكم
 

تبعة .....(  حكمة وسنة م  فريضة م    الاشعري )القضاءبي موس ى  أ  إلىقال عمر بن الخطاب رض ي الله عنه في رسالته  

وهو    بوجودها،  إلا من  فريضة لا يقوم المجتمع العادل ال همية وجود القضاء في المجتمع فهو  أبذلك يبين    وهو

 الخلف. إلىن من السلف و سنة يستنها العامل

ن كل مجالات العمل في المجتمع  أنه شأش  وكيانهركانه  أزلزال هز   إلى  2007لقد تعرض القضاء في قطاع غزة عام  

  إلى ن تبقى متواترة ينقلها السلف  أ يجب  التي    القضائية،  والممارسات  والتقاليدبانقطاع الخبرات    وذلك  ي،الغز  

 .وهكذاخلفهم  إلىثم ينقلها   وتطويرهابالزيادة عليها الخلف ليقوم 

 2007و الممارسة القضائية ما بين أفي مجال القضاء سواء في الهياكل   صلانكار التطور الذي ح  أحدلا يستطيع  

يعني    إلا  ،2021و لا  المثالي    إلىلنا  نا قد وصأنان هذا  ال ف  نشود،الم الوضع  من  الكثير  التي يجب  جراءهناك  ات 

نزاهة  الت   والممارساتاتخاذها   في  ومساهمته  واستقلاله  القضاء  نزاهة  مفهوم  تعميق  سبيل  في  تجنبها  يجب  ي 

 الحكم. 

سهم  أر   وعلىالمجرمين    و لبناء الامل في محاكمة أ خير للمواطنين سواء لتحصيل حقوقهم  ن القضاء هو الملاذ ال إ

لغاء كل ما يتخذ لغير الصالح العام  إالوقاية منه عبر    الفساد عند ر القضاء في مكافحة  دو   ولا يقف  الفاسدين،

  وهذا،  وإعلام المجتمع بمثل هذه العمالالفاسدين    ومعاقبةنفاذ القانون  إضرورة    إلى  ويتجاوزهبل    قرارات،من  

   .ومساءلة وشفافية منه من نزاهة  والوقايةلفساد  تلتزم مؤسسة القضاء بالمبادئ العامة لمكافحة ا أنيتطلب 

 

اقبةوم دور القضاء في الوقاية من الفساد  -ولا: أ  نزاهة الحكم   ر

شكال  ألا تثير    والجزائية المسائل الحقوقية    أنشك    ولايتمثل الدور الرئيس ي للقضاء في الفصل بين المتنازعين  

 عدمه.للعدالة من  وموافقتهمن حيث مدى حيادية الحكم   إلاكبير في دراسة مسالة نزاهة الحكم 

فيه حكم القضاء مع نزاهة الحكم يتمثل في الطعون المقدمة من المواطنين    ساس ي الذي يتداخلالمجال ال   أن غير  

 العامة.تتخذ لغير المصلحة   وقدتتنافى مع مصالح المواطنين  والتيرات الصادرة عن جهات الحكم  افي القر 

ال إ المجال  المسؤولين   والوسع حب  ر ن  قيام  في  هو  الحكم  نزاهة  يملكون   لتحقيق  التي  القرارات  ة  سلط  باتخاذ 

ما  ،أو صيانة المال العام والحفاظ عليه وحسن استعمالهأتحقيق مصلحة عامة    إلااتخاذها لا يبتغون من ورائها  

مام  أ كون  خرى فإننا في هذه الحالة نأغراض  أي استعمالها لتحقيق  و التعسف فأفي حالة الانحراف في السلطة  

بطال  إ  أنبطالها، غير  إحالة واضحة من حالات الفساد الاداري والحوار الذي يصيب هذه القرارات مما يستوجب  

و   القضاء  بها  ليتصل  اصابت مصلحته  التي  القرارات  والطعن على هذه  المتضرر  تدخل  يتطلب  القرارات  هذه 

وضح تجلياتها عبر بسط سلطة القضاء  أمن عدمه، و هو ما يبرز الرقابة في    اتخاذهاتفحص مدى مشروعية  ي

 من قرارات .  ذه السلطة السياسية الحاكمة على ما تتخ

 

تضرر  الطعن من قبل الم  ارات قد يقف في مواجهته عائق عدمن اتصال القضاء بالرقابة على هذه القر غير أ

 : حد سببينل  وذلك

ما يفوت عليه مواعيد الطعن المقررة    وهومام القضاء  أ   والطعنم  ة المواطن بحقه في التظلعدم معرف -1

 .
ً
 قانونا
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نما هو جهة من جهات الحكم التي  إالقضاء    أنب  والشعور خشية المواطن من معاداة السلطة العامة   -2

 
ً
   ترتبط ارتباطا

ً
كثر تعقيدا  أ  فالمرغزة    حالةجزء منها وفي حالة ك  وتعتبربل    الحاكمة، بالسلطة    وثيقا

 . الحالة الحزبية على الحسابات الشخصية في اتخاذ مثل هذا القرارلدخول  

حصائيات الواردة في  حيث يتضح من ال 1دارية  إهذا ما يوضح قلة ما يعرض على القضاء من طعون    ولعل

محكمة العدل العليا خلال عام    إلىما ورد    أن  2020على للقضاء لسنة  التقرير السنوي الثاني للمجلس ال 

 2الطعون. دون تحديد مقدار ما للمواطنين من نصيب في هذه   اطعن  47لا يتجاوز  2020

 

 القانون   نفاذإو التجريم  -ثانيا: 

  المبدأ فإن فمن حيث   التحديد،  وعدم  يشوبه الغموضحة الفساد في قطاع غزة  القانوني لمكاف  الطار زال ما

رقم المشروع  غير  الكسب  مفع    مازال  2005  ةلسن  1  قانون  غزة  غير  قطاع  في  التعديلاتفبالرغم  ل   من 

نما بقي الاختصاص بنظر جرائم  إحكمة مختصة بجرائم الفساد  لموجود  لا    القانون، المتلاحقة التي جرت على  

التقليدية من رشوة   الجرائم    وسواها   واختلاسالفساد  للمحاكم سواء    إلىمن  العام  الجزائي  الاختصاص 

 بداية.و أصلح 

  صل، ال اختصاص يتعلق بجرائم الفساد هو  لتأسيس  والمحاولة الاجتهاد   فما زالما من جهة النيابة العامة أ

يكون هناك    أن الاموال في اختصاص نيابة واحدة دون    وجرائم بين جرائم الفساد    فنجد النيابة لا تزال تجمع 

 انجاز ملفات    أومتابعات  أو وبلاغات شكاوى نشر تفصيلي لما تقوم به هذه النيابة من تلقي 

النيابة   بإنجازاتتقرير يتعلق  – النائب العام   –ضياء الدين المدهون  – نا نجد على صفحة المستشار أنغير 

عهده حيث   فيفي  عنوان    منه   6صفحة    جاء  ال ال   )قيمةتحت  في قضايا جرائم  المسددة  نيابة  موال  موال 

تسديأن  الفساد(مكافحة   جرى  قد  قيه  ما  لطبي3شيكل   7،230،000مته  د  توضيح  دون  الجرائم  ،    أوعة 

بناء    التيالمعاملات   الاسترداد  ال   إلى  وبالنظره  أن  إلا  عليها،جرى  المتخذة  جراءطبيعة  معظفإات  هذه  ن  م 

 بين   تراوحتالطابع المدني حيث   تأخذنزاعات شخصية قد  موال قد جرى تسديدها ضمن ال 

 الحقوق    وارجاعمصالحة  -

 عن الشكوى   وتنازل مخالصة  -

 سند دين منظم   وتحريرموال عادة جدولة ال إ -

   والعقاراتالحجز على الاموال  -

 حرير سند اتفاق نهائي  تطراف و حل النزاع بين ال  -

 القضية   وتسويةالتحكيم  إلىحالة  ال  -

 
حدى هيئات  إبينما تجتمع    كامل،بشكل    ازدواجية القضاء بوجود قضاء إداري مستقل  غزة مبدألا يتبع النظام القضائي الفلسطيني في قطاع    -  1

دارية ويتم الطعن في قراراتها أمام محكمة العدل العليا التي هي في حقيقتها إحدى  إين اسبوعيا بوصفها محكمة  محكمة الاستئناف لمدة يوم

أنظر التقرير السنوي الثاني    الادارية.ت المحكمة العليا التي تجتمع بصفتها محكمة عدل عليا تختص بنظر الطعون على قرارات المحكمة  هيئا

 . 47 ، ص2020للمجلس العلى للقضاء، وحدة التخطيط وتطوير الداء المؤسس ي ديوان رئيس المجلس ،
 . 18. ص المرجع السابق  - 2
3  -  https://www.facebook.com/Diaeddin.Almadhoun       25/08/2020تمت الزيارة في يوم الثلاثاء    العام،الصفحة الشخصية للنائب  

 الساعة الخامسة مساءً.

https://www.facebook.com/Diaeddin.Almadhoun
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تكون من اختصاص النيابة    لا أ  صلوال مدنية    طبيعةالنزاعات ذات    أنات  جراءحيث يتضح من مجمل هذه ال 

 .4تناولها  ترقام أ  أوما الجرائم التي تندرج ضمن جرائم الفساد فلا احصائيات أ  العامة،

 

 في عمل السلطة القضائية  والمساءلة والشفافيةة النزاهة بيئ -ثالثا: 

 والوقاية تكون هي بذاتها ملتزمة بقدر عالي من معايير مكافحة الفساد    أن عمالها  أ تتطلب ممارسة جهة رقابية ما  

مين للحريات والملاذ الاخير للمواطن من  لى على السلطة القضائية كونها الحارس ال أو ما ينطبق من باب    وهو  منه،

 . تنفذينجبروت الم أوتعسف السلطات 

عمال  أالمساءلة في    ونظم الشفافية    ومبادئ لنزاهة  ل بعض المؤشرات على توافر قيم افي هذا الجزء سوف نتناو  

 السلطة القضائية  

 قيم النزاهة    .1

الصدق   تعزز  التي  القيم  مجموعة  من    مانةوال هي  مجموعة  توافر  عبر  قياسها  يمكن  التي  العاملين  في سلوك 

   .ي التوظيفالفرص ف  وتكافؤتضارب المصالح  ونظمالمؤشرات مثل مدونات السلوك  

 مدونات السلوك    -أ 

ولا نعلم   بأحكامها،للمخاطبين    ىمدونة السلوك هي مجموعة من القواعد التي تحدد أنماط التصرفات الفضل

  2006عام  في الالمدونة الصادرة عن مجلس القضاء العلى    عدا بوجود مدونة سلوك لدى القضاء في قطاع غزة  

أنها تتسم بالسطحية والضعف ولا تراعي المعايير الفضلى لمدونات   مرغ والتي لم يجر تعميمها أو الالتزام بأحكامها  

 .  5السلوك القضائية 

عديدة وجادة لوضع مدونة سلوك للعمل القضائي من قبل المجلس العلى للقضاء رغم ذلك فقد جرت محاولات  

 .6من أجل النزاهة والمساءلة أمان ولا زال العمل جاري على إنجاز المدونة   الائتلافبالتعاون مع 

أما بالنسبة للنيابة العامة فقد جرى اعتماد مدونة سلوك مهنية تشاركية ساهم جميع أعضاء النيابة العامة في  

أعضاء من النيابة وعضوين استشاريين من أمان    ةم جرى تشكيل لجنة صياغة تتكون من ثلاثث وضع أفكارها  

 بأحكامها. مها على أعضاء النيابة للالتزام لينتج عنها مدونة سلوك جرى اعتمادها من السيد النائب العام وتعمي

 

 تضارب المصالح   - ب

هناك من    وليسالوضع الذي يكون فيه الموظف مع احتمالية تغليب مصلحة خاصة على المصلحة العامة    وهو

بلاغ  إضرورة   أوات واضحة لدى السلطة القضائية لمعالجة حالة تضارب المصالح سواء من وجوب التنحي  إجراء

    .غير ذلك أوالرؤساء 

 الفرص   وتكافؤ  التعيين  - ت

علان عنها مسبقا وبالاطلاع على موقع ديوان الموظفين  ال  ويجرى سابقات  متلتزم السلطة القضائية بالتعيين عبر  

علانات تتعلق بقضاة صلح  إولا نجد    ،7سابقة التي تتناول تعيين معاوني نيابةعلانات الالعام نجد مجموعة من ال 

 
على ما هو وارد من تقارير عبر صفحات المجلس الاعلى للقضاء و النيابة العامة و النائب العام دون    والارقامعلومات  لقد تم الاعتماد في هذه الم  4

 ل المباشر معهم نظرا لضيق الوقت  التواص
 .16، ص 2019سنة   –امان  -في عمل قطاع العدالة  والمساءلة والشفافيةبنية النزاهة   - 5
 .14.23الساعة   26/8/2021في أمان بتاريخ  والتوثيقمقابلة هاتفية مع السيدة هداية شمعون مسؤولة الرصد  - 6
7 - http://www.diwan.ps/ar/index/ads_details_con/gate?idpage=90&h_id=2&action=all_out_adv 
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موقع    أو بداية    أو على  وجودها  رغم  العلى  جلس  ماستئناف  ال   ومنها القضاء  جرى  عنها  مسابقة  بتاريخ  علان 

 صلح. لتعيين قضاة  2021 /  8 / 25علان عنها بتاريخ جرى ال  ومسابقةلتعيين قضاة بداية  2020/ 21/12

غير معلنة سابقا   اتإجراءبعلى للقضاء يتم رئيس المجلس ال  أوالتعيين في المناصب العليا كالنائب العام  أنغير 

م رئيس  ثومنها تعيين المستشار محمد عابد نائبا عاما    سياسية،منها اعتبارات    من الاعتبارات لمجموعة    وتخضع

 للقضاء.العلى  سديوان الموظفين تم رئيس المجل 

 

 الشفافية:  .2

هم مؤشرات الشفافية  أ ولعل  ليها بحرية،  إالوصول    يةمكانإتها و تعني الشفافية التدفق الحر للمعلومات في مواقي

التي  جراءنظمة وال ونشر ال   وتعميم  وموازناتهافي مؤسسة معينة هو نشر تقارير دورية حول طبيعة عملها   ات 

 المعنية. يحتاجها المواطن للتواصل مع الجهة  

 

   -نشر التقارير:  -أ 

اعتقاد عام لدى   بأهناك  القضائية  تقارير تفصيلية حول    أنعضاء السلطة  وقصص    وموازناتها عمالها  أنشر 

ه في  أن ، غير8مور لمعرفة المواطن بمثل هذه ال  ه لا لزومأنبالمؤسسة و  نما يمثل مساسإخفاقها  إومجالات   نجاحها

نجازات القضاء إعمال المحاكم و  أحول    2020الثاني للعام    التقرير السنوي خيرة قد جرى نشر  خلال السنة ال 

أمر محمود إلا أننا وبالعودة لذات الموقع لم نجد أي ذكر أو    للقضاء وهوللمجلس العلى    اللكترونيعلى الموقع  

 9نشر للتقرير السنوي الول. 

بيان نسبة الفصل    خلال العام مع  وطلبات  ى تم نظره من دعاو   وما عمال المحاكم  أ ه تناول  أنلاحظ على التقرير  ما ي  

 صرفها.   جهأو و بعيد موازنة السلطة القضائية   أول قريب ولم يتناو  فيها،

 2013م  در منذ العاهناك تقارير سنوية تص   أنبع لصفحتها عبر الانترنت يجد  ت ما بالنسبة للنيابة العامة فالمت أ

 الجمهور.ها غير متاحة لاطلاع أن   إلا

 

   -والإجراءات: نظمة  نشر ال  - ب

الخدمة من قبل الجهة القضائية    اءدآكيفية    أوالواجب اتباعها سواء من المواطن    والجراءاتظمة  نن نشر ال إ

ه يوضح للمواطن ما هي  أنكما    اخرى،الموظف من جهة    وعلىن جهة  على المراجع م  والعناءمن الجهد  يوفر الكثير  

 خدماتها. وتقديمات التي تلتزم بها السلطة في القيام بواجبها جراءال 

على للقضاء في قطاع  المجلس ال   أنغير    الجراءات،دلة  أعام فان المؤسسات القضائية لا تنشر الكثير من    وبشكل

م النظامية  ات الموحد للمحاكجراء دليل ال   قام بإعداد  مان أ  والمساءلةمع الائتلاف من اجل النزاهة    وبالتعاون غزة  

 .10زة حيث قام رئيس المجلس باعتمادهفي قطاع غ

 

 

 
 .  2018عضاء النيابة العامة ته امان حول مكافحة الفساد ل ة تم التصريح بها خلال تدريب نظمالنياب لعضاءاراء عامة  - 8
9  -  -%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-https://www.hjc.gov.ps/ar/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1

%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%86%d9%88%d9%8a-

%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2/ 
 . 18صفحة   – 2019سنة   –امان  -ل قطاع العدالة ساءلة في عم والم والشفافيةزاهة  بنية الن - 10
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   - المساءلة: ظمة أن .3

المساءلة   اللازمة  تعني  التوضيحات  تقديم  المسؤولين  من  استخدام    لصحابالطلب  كيفية  حول  المصلحة 

  ومتابعة همها وجود نظام لاستقبال  أمجموعة من المؤشرات  قياسها عبر    ويمكنواجباتهم    وتصريفصلاحياتهم  

 الشهود.وحماية المبلغين و   الشكاوى 

 

   -  :الشكاوى  ومتابعةاستقبال  -أ 

م المواطنين ، ففي حين لا تمتلك المحاكم أي  لظاو م   ى مر استقبال الشكاو أحاكم في تتمايز النيابة العامة عن الم

و ذلك بعكس النيابة العامة التي تمتلك نظاما  المواطنين و آلية التعامل معها ،    آلية واضحة لاستقبال شكاوي 

مام وكلاء أقات محددة  أو في    التظلم  للمواطن    سياسة الباب المفتوح و التي تتيح  تحت مسمى  ى فعالا  للشكاو 

خلال فترة لا تتجاوز    أوفورا  مام النائب العام ، و يجرى الرد على المشتكي  أ من قراراتهم  ورؤساء النيابة بل والتظلم  

عن سياسة الباب المفتوح    2014فوز النيابة العامة بجائزة النزاهة لعام    إلىدى  أ، وهو ما    SMSسبوع عبر رسائل  أ

 المواطنين وحلها.   ى التي تنتجها في استقبال شكاو 

 

   -  والشهود:نظام حماية المبلغين  - ب

حول    شكاوى   أوالفاسدين هو اهم دوافع قيامهم بتقديم بلاغات  بطش    من   والحماية  بالمنيعتبر شعور الفرد  

لحماية الشهود و المبلغين و ذويهم    ومقننةاسة معلنة  مر يتطلب وجود سيهذا ال   المفسدين،  أوفعال الفساد  أ

 التواصل. مواقع  أونشائية على شاشات التلفاز  ال  التأكيداتولا يكفي مجرد  

 . والشهودقواعد محددة مسبقا لحماية المبلغين  أوأي نظام  إلىالسلطة القضائية بشكل عام في غزة   وتفتقد

 

 

    -التوصيات: 

على المواطنين عبر نشر تقارير دورية عن    أكبرالانفتاح بشكل  ب  لسلطة القضائية بكافة مكوناتهانوص ي ا -

 والمعيقات.  خفاقاتوال  والنجاحات عمالهم أطبيعة  

   .ضرورة تبني نظام واضح حول تضارب المصالح -

 عليها   والبناء وتطويرها الشكاوى مشابهة لسياسة النيابة في   القضاء لسياسة اتباع   -

 ذويهم. و  والشهودضرورة اعتماد نظام محدد لحماية المبلغين  -

الدعاو العمل على نشر ال  - القضاء في  لغاء قرارات  إدارية خاصة التي يتم فيها  ال   ى حكام الصادرة من 

 العامة. حول التوجه للقضاء ومخاصمة السلطات   طمأنتهملتشجيع المواطنين و  وذلكدارية إ


